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 عاما   20إدارة خلال  44عقد مع متعهدين قامت بها  17000لمراقبة تنفيذ قانون الشراء العام وتنشر  منصة "مناقصة""غربال" تطلق 

 
التعاون مع ، أطلقت "مبادرة غربال" ب2022تموز  29، الذي دخل حيز التنفيذ في #لبنان في #قانون الشراء العام بهدف تعزيز ومراقبة الشفافية في تنفيذ أحكام

( و"معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي" مشروعها الجديد "مناقصة"، وهو منصة تفاعلية تسمح MEPI" )#مبادرة الشراكة الأميركية الشرق أوسطية"
تتيح للرأي تقديم عليها وشروطها، و ص الصفقات بحسب المناطق والإدارات والقطاعات وعلى تطورها وسبل الللمتعهدين وأصحاب المصالح بالتعرف على فر 

 العام والمجتمع الأهلي بمراقبة العقود الناتجة عنها.
 

ي الدولة اللبنانية ومنظمات محلية الطيونة، شارك فيه نواب ومسؤولون إداريون ف –تم إطلاق منصة "مناقصة"، في لقاء نظمته "غربال" في مسرح دوار الشمس 
 ، حول2021ن. بالتزامن مع إطلاق المشروع الجديد، اطلقت غربال تقريرها السنوي الرابع لسنة فافية والحوكمة في لبناودولية ناشطة في مجال تعزيز الش

متعهدين" سة الأوروبية من أجل الديمقراطية، تحليل "عقود القطاع العام مع ال"الشفافية في الإدارات العامّة اللبنانيّة". ويتناول التقرير الذي أعد بالتعاون مع المؤس
إدارة تعاونت في إعطاء  44مليار دولار وقع من قبل  13.5ألف عقد بقيمة  17، ويشمل أكثر من 2020و 2001عام بين عامي  على مدى عشرين

 إدارة طلبت منها المعلومات. 196المعلومات، من أصل 
 

ش مع رئيس هيئة الشراء العام الدكتور جان العلية نظمت "غربال" جلسة نقا تقرير الصفقات العمومية وتحديد تحديات تنفيذ قانون الشراء العام، وبهدف تحليل
 ادي الدكتورة لمياء مبيّض بساط والمدير التنفيذي لمبادرة غربال أسعد ذبيان.ومديرة معهد باسل فليحان المالي والإقتص

 
في كشف المعلومات يؤشر الى تراجع مؤشرات  ن تراجع تجاوب الإداراتعلى تقرير مبادرة غربال عن الشفافية في الإدارات العامة، معتبرا أوعلق العلية 

 ارات العامة المتراجع وتمسك القائمين الحقيقين عليها بنهج التعتيم.الشفافية العامة في لبنان وهو مرتبط بأداء الإد
تها العامة بدلا من المناقصات، حتى في لعقود بالتراضي في صفقاي توصل اليها التقرير بأن الادارات العامة كانت تفضل اللجوء إلى اورداً على النتيجة الت

 رات للتفلت من رقابة إدارة المناقصات ولتكريس نهج المحاصة ومن ضمنها الصفقات".عاماً، قال: "تسعى الاد 20اكبر العقود قيمةً خلال 
 

كترونية التي يمكن متابعة الاخبار والمقررات عليها ماضي وكذلك المنصة الالتموز ال 29لية بأن الهيئة جاهزة منذ دخول القانون حيز التنفيذ في واعلن الع
الانخراط بالدورات المطلوبة لاي مناقصة عبر بريد الكتروني خاص منشور عليها. وقال: "يجب على الجهات الشارية  ويمكن للجهات الشارية ارسال المستندات

 يمكن اختيار اعضاء لجان استلام وتسليم من خارج لوائح المتدربين على القانون ي لانه بموجب القانون لاالتي ينظمها معهد باسل فليحان المالي والاقتصاد
ما زال خجولا مع هيئة الشراء العام رغم ان  هات الشارية، لكن حتى الساعة لا تجاوب من قبل هذه الجهات". وكشف بأن تجاوب الجهات الشاريةمن قبل الج

"مع قانون الشراء العام،  المستندات التي تلقتها الهيئة على بريدها العادي والالكتروني ما زال قليل. وقال العلية: التزامه القانون، فعدد عددا من الادارات ابدى
ح الشراء العام. خوف من الكلام، فالقانون يلزمهم بالكلام لكشف أي مخالفات تطال اصلاولى زمن الصمت والتعتيم. فأنا ادعو الموظفين العامين الى عدم ال

 ئة سيكون صوتها صارخا حفاظا على الشفافية والمال العام".والهي
 

لشفافية في آليات صرف المال العام شؤون إصلاح الشراء العام الدكتورة لميا مبيض بأن "قانون الشراء العام له أهمية في تعزيز اواكدت مستشارة وزير الماليّة ل
ت بأن حديثا عن البنك الدولي حول المالية العامة في لبنان، تحت عنوان: مخطط تمويل بونزي". وقالمراجعة التقرير الصادر وللدلالة على ذلك ما علينا إلا 

تلتزم سيين من اقتصاد لبنان بعد الحرب، وأن القوانين المتقادمة التي لا "التقرير يعتبر بأن تفريغ الدولة هو نتيجة متعمدة لترسيخ امتيازات المستفيدين الرئي
 ة قد ساهمت بذلك".المعايير الدوليّ 

 
دد كبير من الجهات كانت تظن بانه لن يطبّق الى حين دخوله حيّز التنفيذ. . فع244/2021وكشفت مبيض بأن "هناك معارضة كبيرة لتطبيق قانون الشراء 

 أن هذه بيّة على اختلافاتها لتعديل القانون قبل المباشرة بتنفيذه"، علماً وتدفع الكتل النيا
 

ى رئيس مجلس الوزراء يعتبر فيه بأن ض بأن "مصرف لبنان هو من ابرز المؤسسات التي اعلنت رفض تطبيق القانون، فقد ارسل كتابا الكذلك كشفت مبي
 قانون الشراء العام لا ينطبق عليه".

 
وكشفت أن عدد الإدارات التي قدمت إجابات  القطاع العام في لبنان.قدمته منسقة المشروع كلارا بوغاريوس أعلنت فيه نتيجة تحليل عقود  وتخلل اللقاء عرض

التي التزمت  ها لم تفصح عن المعلومات المطلوبة( قد تراجع عن السنوات السابقة، كذلك تراجع عدد الإداراتكاملة إيجابية أم سلبية )أي قامت بالإجابة ولكن
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 بالمهل القانونية لتسليم المعلومات.
 

زارة يفيد بعدم الرد على تعميم إداري صادر عن وزير الداخلية السابق موجه الى كل المديريات والإدارات التابعة للو  أحد أسباب عدم الرد هو وكان لافتاً أن
يخ سبق وصدر بتار  6940لآلية الرد )علماً بانّ المرسوم التطبيقي رقم  طلبات غربال، فضلًا عن تذرع بعض الإدارات بعدم صدور مراسيم واضحة

 18نصّ في المادة  16/07/2021يخ الصادر بتار  233د قيمة الرسوم المتوجبة لإعطاء المعلومات )علماً بأنّ تعديل القانون رقم ( أو تحدي08/09/2020
 ي(.على إمكانية إرسال المعلومات مجاناً عبر البريد الإلكترون

 
لرئاسات الثلاث. علماً أن أغلب الأجهزة الرقابية قدمت إجابات ناقصة ابعة على التوالي فهي اأما أبرز الإدارات التي لم تتجاوب مع مبادرة غربال للسنة الر 

 تتعاون باستثناء الأمن العام الذي أجاب عن عشر سنوات من أصل عشرين.والأجهزة الامنية لم 
 

مليار دولار( تليها  1.16عقد بقيمة  4،178باتفاقات بالتراضي )النسبة الأكبر من العقود التي تمكنت المبادرة من معرفة نوعها تمت وكشفت بو غاريوس بأن 
د لم مليون دولار(، علما أن نوع العدد الأكبر من العقو  414عقد بقيمة  1،070ثم استدراج العروض )مليون دولار( ومن  459عقد بقيمة  1،221المناقصات )

 مليار دولار(. 11عقد بقيمة  10،291يحدد في إجابات الإدارات )
د. واحتلت شركات سوكومي هذه السنوات من حيث قيمة العقو  2007لسنوات العشرين من حيث عدد العقود، فيما تصدّر العام ا 2017هذا وتصدّر عام 

العام اللبناني )بحسب عهدات، قائمة الشركات من حيث قيمة العقود التي ابرمتها مع القطاع وسوكلين وهيئة أوجيرو والاتحاد للهندسة وشركة الجهاد للتجارة والت
 - 2001ت أعلى أربع عقود في السنوات العشرين )لاجابات التي تمكنت المبادرة من الحصول عليها(. كذلك تبيّن أن شركات سوكلين وسوكومي وقّعا

 3.3ل حوالي ارات دولار اميركي مقابملي 10.17هو الجهة التي وقعت أعلى قيمة من العقود بين الإدارات ) (. كذلك يتبين أن مجلس الانماء والاعمار2020
 (.43مليارات لبقية الإدارات الـ 

 
لى فيديوهات صرف المهتمين على منصة "مناقصة" دليلا يشرح قانون الشراء العام ببيانات ورسوم، بالاضافة افي الختام أعلن ذبيان بأن "غربال" وضعت بت

با مخصصة تساعد موظفي الإدارات العامة في تطبيق قانون الشراء العام. . كما ستنشر تباعا ابواتوضيحية وأدوات لقياس التزام الإدارات بأحكام القانون
 مختلف المناطق بالتعاون مع معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي. وستنظم ورش تدريب في

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 2022-08-11المدن 

 اإدارات رسمية رفضت كشف صفقاتهلعام: غربال" تراقب الشراء ا
 

 خضر حسان
. ومع أن مؤشرات الانهيار بدأت على الأقل 1992وصلت أزمة البلاد إلى مرحلة لا يمكن معها الاستمرار بنهج الإدارة نفسه الذي كان سائداً منذ العام 

ت حاسمة لجهة ضرورة إجراء الإصلاحات لتدارك الوضع. وأولى أسس كان 2019و 2018، إلّا أن الفترة بين العامين 2017و 2016بالظهور بين العامين 
لارات التي تذهب سمسرات ومحاصصات. ولم تتجاوب الإصلاح هي اعتماد الشفافية في عمليات الشراء العام، التي كانت تكبّد الخزينة العامة مليارات الدو 

يات المؤسسات الدولية المطالبة بالإصلاح، وعلى رأسها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي. الجهات السياسية المسيطرة على إدارات الدولة ووزاراتها مع توص
 .معهما بجدية. وهذا ما يبرز الحاجة للمزيد من الرقابةأما قانون حق الوصول للمعلومات وقانون الشراء العام، فلم يجرِ التعامل 

 
 مراقبة عمليات الشراء العام
تعامل مع قانون حق الوصول إلى المعلومات كأداة رقابية بيد الرأي العام، الذي يمكّنه القانون من إجراء رقابة لاحقة على الصفقات رفضت السلطة السياسية ال

مان حسن ، أداةً رقابية بيد الجمهور. ولض2022تموز  29فيدة منها. فكان قانون هيئة الشراء العام الذي أصبح نافذاً في العمومية وأكلافها والجهات المست
آب، مشروع "مناقصة"، وهو "منصة تفاعلية تسمح للمتعهدين  10تطبيقه، جنباً إلى جنب مع رئيس الهيئة جان العلية، أطلقت مبادرة "غربال"، يوم الأربعاء 

ها، وتتيح للرأي العام ب المصالح بالتعرّف على فرص الصفقات حسب المناطق والإدارات والقطاعات وعلى تطورها وسبل التقديم عليها وشروطوأصحا
 ."والمجتمع الأهلي بمراقبة العقود الناتجة عنها

فضوا التعاون مع "غربال" وتقديم المعلومات المتعلقة بصفقات هذه الرقابة هي حاجة ملحّة، سيّما وأن بعض المؤسسات والإدارات العامة والمسؤولين عنها، ر 
عقداً بقيمة  4187إخفاؤه. فأثناء إعداد التقارير المتعلّقة بعمليات الشراء العام، تبيَّنَ لمبادرة "غربال"، أن "هناك أن ثمّة ما يُراد  الشراء التي أجروها. ما يؤكّد

مليون  414عقداً بقيمة  1070مليون دولار، تمّت بالمناقصات، ومن ثم  459عقداً بقيمة  1221اضي، يليها مليار دولار، تمّت عبر اتفاقات بالتر  1.16
 ."مليار دولار، لم تحدّد الإدارات العامة نوع العقود التي أجريت وفقها 11عقداً بقيمة  10291تمّت باستدراج العروض. علماً أن دولار، 

 
ية فكانت العقود ذات القيمة المال 2007لسنوات العشرين الماضية. أما في العام أجري أكبر عدد من العقود خلال ا 2017وحسب "غربال"، فإنه "في العام 

لعقود التي أبرمتها الأعلى. واحتلت شركات سوكومي وسوكلين وهيئة أوجيرو والاتحاد للهندسة وشركة الجهاد للتجارة والتعهدات، قائمة الشركات من حيث قيمة ا
ومي وقّعتا أعلى أربعة عقود في طاع العام اللبناني )حسب الإجابات التي تمكنت المبادرة من الحصول عليها(. كذلك تبيّن أن شركتيّ سوكلين وسوكمع الق

مليار دولار  10.17(. كذلك يتبين أن مجلس الإنماء والإعمار هو الجهة التي وقعت أعلى قيمة من العقود بين الإدارات )2020-2001السنوات العشرين )
 .(43مليار لبقية الإدارات الـ 3.3مقابل حوالى 

 
 المعطيات غير مشجّعة
مة حيال تقديم المعلومات المتعلّقة بالصفقات التي أنجزتها "يؤشر إلى تراجع مؤشرات الشفافية العامة في لبنان، وهو مرتبط بأداء عدم التزام الإدارات العا

 .لمبادرةالقائمين الحقيقيين عليها بنهج التعتيم"، وفق ما قاله رئيس هيئة الشراء العام جان العلية خلال مشاركته في االإدارات العامة المتراجع وتمسّك 
عاماً، وهو الذي اختبر أداء بعض الإدارات والوزارات من خلال ترؤسه إدارة  20ولم يستغرب العلية لجوء الإدارات العامة إلى الاتفاقات بالتراضي طيلة 

 ."ات وتكريس نهج التحاصصاقصات في التفتيش المركزي. وبرأيه، فإن اللجوء إلى الاتفاق بالتراضي "يسمح للإدارات بالتفلّت من رقابة إدارة المناقصالمن
ديرة معهد باسل فليحان أيضاً، فإن معارضة بعض المؤسسات والإدارات لتطبيق قانون الشراء العام، يعني أن مسار التطبيق لن يكون سهلًا. وهو ما التمسته م

. وهناك جهات كانت تظن بأن القانون لن يطبّق إلى حين المالي والاقتصادي، لمياء مبيّض، التي بيّنت أن "هناك معارضة كبيرة لتطبيق قانون الشراء العام
بتنفيذه". وأضافت أن مصرف لبنان على رأس هذه الجهات،  دخوله حيّز التنفيذ. وهي اليوم تدفع الكتل النيابيّة على اختلافاتها لتعديل القانون قبل المباشرة

اء يعتبر فيه بأن قانون الشراء العام لا ينطبق عليه". فضلًا عن أن عدداً من البلديات "لم فالمصرف "رفض تطبيق القانون، وأرسل كتاباً إلى رئيس مجلس الوزر 
 ."عليه. وهي تستبق تطبيق القانون وتشيع أنّه لا يطبّق وتدفع إلى تعديله ترسل موظفيها ولا أعضاء مجالسها للتعرف على القانون والتدرّب

 
بق محمد فهمي، الذي كان قد "وجّه تعميماً إدارياً لكافة المديريات والإدارات التابعة للوزارة يفيد بعدم الرد على والأكثر غرابة، هو موقف وزير الداخلية السا
محاولات المديريات العامة لرئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء التنصّل من الاستجابة لطلب "غربال"، وكذلك بعض طلبات غربال". ويتطابق هذا الرفض مع 

دار  منية، التي رفضت الإفصاح عن الأرقام أو أفصحت عنها منقوصة. فيما امتنع مجلس النواب عن تلبية المطلب. أما "الهيئة العليا للإغاثة،المؤسسات الأ
الأوسط، امتنعوا  ي، الشركة المشغلة لموقف سيارات مطار رفيق الحريري الدولي، الشركة المشغلة للأسواق الحرة في بيروت وشركة طيران الشرقالافتاء الجعفر 

https://www.almodon.com/auther/2014/9/19/%D8%AE%D8%B6%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D9%86


إدارة أخرى  25إدارة بتزويدنا بردود كاملة حول عقودها، بينما قدمت لنا  30إدارة ومؤسسة ردّت على الطلب، "قامت  85عن استلام طلب غربال". ومن أصل 
 ."ردوداً غير كاملة

 
انون الشراء العام. ويشير إلى أن الهيئة تتعامل بمرونة مع الجهات الشارية، رغم الطابع السلبي للمعطيات، يعلن العلية تفاؤله لناحية قيامه بواجبه مستنداً إلى ق

ة إلى الردّ على هيئة الشراء العام بالمرونة المطلوبة والتي تقتضي تسليمها وتدرّبها على مقتضيات القانون وكيفية التعامل معه. وفي المقابل، يدعو العلي
ئة ستراقب دفاتر الشروط وتدقّقها وتطلب تعديل الأخطاء. أما في حال عدم التجاوب مع الملاحظات، فستلجأ الهيئة المستندات المتعلقة بعمليات الشراء. والهي
ل  .ى الرأي العام اللبناني الذي بات بامكانه المشاركة بالرقابة عبر تصفّح الموقع الالكتروني الخاص بالهيئةإلى التفتيش المركزي والنيابة العامة، وا 
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